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Abstract

Thème
Modalités de l'Obligation, Civil

Mots clés
Conditions, Cession de créance

Base légale
Article(s) : 195 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11
ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le
texte du code de procédure civile (CPC)
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Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême
مجموعة قرارات المجلس الأعل | Année : قضاء المجلس الأعل
، العدد 66

Résumé en français

La cession de créance résulte d'un accord entre le cédant et un tiers pour lui céder ses droits sur son
débiteur afin de permettre au cessionnaire de se substituer au cédant, à la condition que ce droit existe
au moment de la cession. Cette cession suppose l'existence d'un droit sur le débiteur cédé. L'acquisition
de la moitié d'un fonds de commerce antérieurement à la conclusion du contrat de gérance libre, de sorte
que son droit à percevoir sa quote part dans les bénéfices résulte de cette acquisition et non d'une
cession de créance devant être notifiée.    

Résumé en arabe

لما كانت حوالة الحق تنتج عن اتفاق الدائن مع أجنب عل أن يحول الأول للثان حقا له تجاه المدين فإن حوالة الحق تنبغ وجود حق
لفائدة المحيل بذمة المدين ولا مجال لتمسك المدين بشرط إعلامه بهذه الحوالة بوصفه محالا عليه.

لما كانت حوالة الحق تنتج عن اتفاق الدائن مع أجنب عل أن يحول له حقه الذي ف ذمة المدين فيحل الأجنب محل الدائن ف هذا
الحق. فإن حوالة الحق تقتض وجود حق لفائدة المحيل بذمة المدين المحال عليه، وف النازلة فإن الثابت لقضاة الموضوع من أوراق
الملف وإقرار الطاعن نفسه أن شراء المطلوب ف النقض لنصف الأصل التجاري كان سابقا ف التاريخ عل إسناد مهمة التسيير
للطاعن وبالتال فإن حق المطلوب ف النقض ف استخلاص أرباح الأصل التجاري كان ناتجا عن تمله لنصف الأصل التجاري
بالشراء من ماله الأصل ولم ينتج عن حوالة الحق الت دفع بها الطاعن وبذلك لم ين هناك أي مجال للتمسك بمقتضيات حوالة الحق
وبالأخص شرط إعلام الطاعن بوصفه محال عليه وهذه العلة القانونية المطبقة عل الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة
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المنتقدة وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
 

Texte intégral

القرار عدد: 995، المؤرخ ف: 05/10/2005، الملف التجاري عدد: 6/3/2/2005
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب ف النقض الحسن بقال أنه اشترى من السيد ماخوخ
امبارك نصف الأصل التجاري المؤسس بالمحل المبين بالمقال والذي يتول تسييره المدع عليه الديوري عزوز طالب النقض والذي
رفض تمينه من إجراء محاسبة وتحديد نصيبه ف الأرباح طالبا من المحمة إصدار أمر بإجراء محاسبة وتمينه من نصف مداخيل
المحل ابتداء من 08/09/2000. وبعد جواب المدع عليه وبعد أن تقدم هذا الأخير بمقال من أجل إدخال المالك الأصل للأصل
التجاري وبعد إجراء خبرة قضت المحمة الابتدائية عل المدع عليه بأدائه للمدع مبلغ 68.808,00 درهم نصيبه عن المدة من
10/09/2000 إل 18/09/2002 بحم استأنفه المحوم عليه وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محمة الاستئناف بتأييد الحم

المستأنف وذلك بمقتض قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن عل المحمة ف وسيلته الأول والثانية مجتمعتين انعدام التعليل وعدم ارتاز القرار عل أساس: ذلك أن المحمة
النقض لنصف الأصل التجاري وذلك مخالف للواقع عل عللت قرارها بما مضمنه [بأن الطاعن تمسك بعدم علمه بشراء المطلوب ف
اعتبار تسجيل الشراء] وهذا التعليل فاسد لأن الطاعن دفع بأن شراء المطلوب ف النقض كان بتاريخ 17/04/2002 بمعن أنه كان
شريا للمسم مخوخ مبارك قبل إبرام هذا الأخير لعقد التسيير مع الطاعن الذي تم ف 08/09/2000 بحوال 5 أشهر من تاريخ الشراء
ورغم ذلك فإن المطلوب ف النقض لم يظهر أثناء إبرام عقد التسيير علما أن التعاقد مع الطاعن تعاقد معه عل التسيير عل أساس أنه
المالك الوحيد للأصل التجاري وينم ذلك عن سوء نية وتواطؤ بين المطلوب ف النقض وبين البائع له فضلا عل أن نسبية العقود تجعل
العلاقة الت تربط الطاعن مع المسم مخوخ مبارك قاصرة عليهما فقط ولا علاقة للطاعن بالمطلوب ف النقض والمحمة لم تناقش هذا
الدفع ولم ترد عل شراء الطاعن لنصف الأصل التجاري ثم إن محمة الاستئناف عندما أيدت الحم الابتدائ تون قد تبنت علله
والحم الابتدائ علل قضاءه بأن تبليغ بيع أحد الشركاء لنصيبه ف الأصل التجاري لا يتوقف عليه انعقاد البيع أو صحته وإنما لا يمن
مواجهة الشريك الأجنب عن العقد بمقتضياته لونه غير نافذ ف حقه إلا بتبليغه إياه ويون التبليغ كاشفا للحق وليس منشئا له.
والطاعن أثار أمام المحمة بأن المطلوب ف النقض حسب وثائق الملف اشترى نصف الأصل التجاري قبل أن يصبح الطاعن مسيرا له
بحوال 5 أشهر ورغم ذلك لم يظهر للطاعن مليته للنصف المذكور إلا بعد مرور سنتين ونصف عل شرائه، والمحمة عندما أيدت

الحم الابتدائ لم ترد عل ما أثاره الطاعن فجاء قرارها ناقص التعليل ومجردا من الأساس القانون مما يعرضه للنقض.
لن لما كانت حوالة الحق تنتج عن اتفاق الدائن مع أجنب عل أن يحول له حقه الذي ف ذمة المدين فيحل الأجنب محل الدائن ف هذا
الحق. فإن حوالة الحق تقتض وجود حق لفائدة المحيل بذمة المدين المحال عليه، وف النازلة فإن الثابت لقضاة الموضوع من أوراق
الملف وإقرار الطاعن نفسه أن شراء المطلوب ف النقض لنصف الأصل التجاري كان سابقا ف التاريخ عل إسناد مهمة التسيير
للطاعن وبالتال فإن حق المطلوب ف النقض ف استخلاص أرباح الأصل التجاري كان ناتجا عن تمله لنصف الأصل التجاري
بالشراء من ماله الأصل ولم ينتج عن حوالة الحق الت دفع بها الطاعن وبذلك لم ين هناك أي مجال للتمسك بمقتضيات حوالة الحق
وبالأخص شرط إعلام الطاعن بوصفه محال عليه وهذه العلة القانونية المطبقة عل الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة

المنتقدة وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
مخوخ مبارك عل مة الاستئناف بأنه أبرم التسيير مع المسمالوسيلة الثالثة خرق حقوق الدفاع ذلك أنه أثار أمام مح ويعيب عليها ف
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أساس النصف ف الأرباح وذلك قبل أن يصبح مالا النصف الأصل التجاري ومادام الطاعن يستحق النصف من الأرباح عن تسيير
ا فيه حدود النصف بتاريخ 23/08/2001 فإنه ابتداء من هذا التاريخ أصبح الطاعن محقا فامله قبل أن يصبح شريالأصل التجاري ب
نصف الأرباح بحم مليته ونصف النصف الذي يون من نصيب المسم مخوخ مبارك أن الطاعن محق ف أخذ 4/3 الأرباح غير أن

المحمة لم ترد عل دفع الطاعن ويشل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
ذلك من أحقيته ف تلك الطاعن لنصف الأصل التجاري وما يترتب عل ن ملزمة بالبحث فمة الاستئناف لم تن حيث إن محل
الأرباح، طالما أن المطلوب ف النقض التمس فقط الحم له بنصيبه ف الأرباح الت يدرها الأصل التجاري ف حدود النصف فقط الذي
آل إليه بمقتض الشراء والمحمة ف تحديدها لهذا النصيب استعانت بخبرة ف الموضوع فدرتها لما لها من سلطة ف ذلك وتأكد لها
وحدد هذه الأجرة ف لف قدر مداخيل المحل وخصم منها المصاريف المستحقة وخصم كذلك أجرة الطاعن كمسبأن الخبير الم
نسبة 1/3 الأرباح باعتبار أن هذه النسبة ه المتعامل بها لأن عقد التسيير لم تحدد فيه أجرة التسيير وصادفت عليها المحمة بعد أن

استبعدت دفوع الطاعن لعدم جديتها فجاء قرارها معللا ولم تخرق فيه حقوق الدفاع فان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان ملية مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا

.وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عل
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